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يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أبدى أمام محمة الموضوع، وف الحدود الت تقدر فيها تلك المحمة جديته. وصرحت
بإقامة الدعوى الدستورية عنه قد ورد عل نصوص المواد (1، لعدم اتصالها بالمحمة الدستورية العليا عل النحو المقرر
بقانونها. وحيث إنه بخصوص الطعن عل دستورية المواد (1، فمن المقرر بمقتض نص المادة (30) من قانون المحمة
الدستورية العليا المار ذكره، أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إل المحمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى
المرفوعة إليها وفقًا لأحام المادة السابقة بيان النص التشريع المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدع بمخالفته
وأوجه تلك المخالفة. أن إقامة الدعوى الدستورية بطريق الدفع لا يستنهض ولاية هذه المحمة، إلا إذا ورد عل نص أو نصوص
بذاتها عينها المدع وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه، كاشفًا عن المسألة الدستورية الت تدع هذه المحمة للفصل فيها. وكان
المدع لم يعين أوجه مخالفة النصوص المطعون عليها لاحام الدستور، ومن ثم تون الدعوى الدستورية فيما تعلق بالنصوص
المشار إليها قد شابها التجهيل بها، وبأوجه مخالفتها للدستور، وحيث إن ما نعاه المدع عل نص المادة (3) من قانون الضريبة
العامة عل المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، 119) من دستور 1971، ونص عل إلغاء قرارات رئيس الجمهورية
،الت صدرت استنادا لهذا النص


